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واقع الإدارة المحلية في قطر والإمارات

د. فؤاد سمير فؤاد الديب

 أستاذ مساعد 
 معهد الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية
ملخص

هذا البحث هو جـزء من دراسة تهدف للتعرف على واقع الإدارة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجـي، وسنقتصر 
فــي إطــار  فــي كل مــن دولــة قطــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك  فــي هــذا البحــث علــى دراســة واقــع الإدارة المحليــة 

الدراســة المقارنــة للأنظمــة والتشــريعات المحليــة فــي هاتيـــن الدولتيـــن مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة:

مــا مــدى ملاءمــة المســتويات المحليــة لاعتبــارات الكفــاءة الإداريــة؟ مــا مــدى كفــاءة الوحــدات المحليــة بالنظــر لمــا تتمتــع بــه 
مــن صلاحيــات واختصاصــات؟ مــا مــدى كفايــة مــوارد المحليــات الماليــة؟ وهــل تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا التنمويــة؟

طبــق فــي كل مــن دولــة قطــر ودولــة الإمــارات العربيــة 
ُ
وقــد انتهــى هــذا البحــث إلــى أن نظــام المســتوي البلــدي الواحــد الم

المتحــدة يتفــق تمامًــا مــع اعتبــارات الكفــاءة الإداريــة بالنظــر لمســاحة الدولتيـــن المحــدودة نســبيًا، إلا أنــه ينبغــي زيــادة عــدد 
البلديــات فــي دولــة قطــر أفقيًــا وليــس رأســيًا حيــث إن نظــام البلديــة الواحــدة والمجلــس البلــدي المركــزي لــم يعُــد يناســب التطــور 
الــذي وصــل إليــه المجتمــع القطــري فــي مختلــف المجــالات. كمــا توصــل الباحــث إلــى أن البلديــات فــي كلتــا الدولتيـــن تعانـــي مــن 
ضعــف الاختصاصــات وقلــة المــوارد الماليــة الذاتيــة، الأمــر الــذي يقت�ضــي تدخــل تشــريعي لتفعيــل الاختصاصــات البلديــة، 

وتحديــد وزيــادة المــوارد الماليــة، لتنجــح البلديــات فــي الاضطــاع بدورهــا فــي التنميــة.

مـقـدمـة:

تأتـــي دول مجلــس التعــاون الخليجـــي علــى رأس الــدول الناميــة التـــي تبــذل جهــودًا ضـــخمة مــن أجــل مواكبــة التطــور الــذي 
طــرأ علــى طبيعــة دور الدولــة، ورغــم حداثــة عهــد الإدارة العامــة فــي بعــض هــذه الــدول إلا أنهــا اســتطاعت الوصــول إلــى مســتوي 
معقول من التقدم والكفاءة والفعالية، ولا شــك أن اللامركزية بصفة عامة واللامركزية الإقليمية - الإدارة المحلية - بصفة 

خاصــة كانــت أحــد الدعائــم الأساســية التـــي ســاعدت فــي الوصــول إلــى هــذا المســتوي.

موضوع البحث والتساؤلات التـي يثيـرها:

هــذا البحــث هــو الجـــزء الثانـــي مــن دراســة أوســع تهــدف للتعــرف علــى التطبيقــات العمليــة لنظريــة الإدارة المحليــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجـــي، حيــث تنــاول الجـــزء الأول الإدارة المحليــة فــي كل مــن البحـريـــن والســعودية، وســنتناول فــي الجـــزء 
الثالــث – إن شــاء الله - كل مــن الكويــت وســلطنة عمــان، ولذلــك ســنقتصر فــي هــذا البحــث علــى دراســة واقــع الإدارة المحليــة فــي 

كل مــن قطــر والإمــارات، وذلــك مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة:

ما مدى ملاءمة المستويات المحلية في كلتا الدولتيـن لاعتبارات الكفاءة الإدارية؟ ما مدى كفاءة الوحدات المحلية بالنظر 
لما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات؟ ما مدى كفاية موارد المحليات المالية؟ وهل تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية؟

* تم استلام البحث في فبراير 2015، وقبل للنشر في مايو 2015.
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أهمية البحث:

تأتـــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تناقــش واحــدًا مــن أكثـــر الموضوعــات إثــارة للجــدل والاختــاف بيـــن فقهــاء القانــون 
والإدارة وكذلــك المشرعيـــن والسياسييـــن، فــالإدارة المحليــة باتــت وســيلة لا غنـــي عنهــا كأحــد أهــم وســائل التنظيــم الإداري 
بالنســبة لأغلــب دول العالــم بصفــة عامــة، وللــدول الناميــة بصفــة خاصــة، ولذلــك تبــدو أهميــة دراســة التطبيقــات العمليــة 
لــإدارة المحليــة )البلديــات( فــي دول مجلــس التعــاون الخليجـــي، فهــذه الــدول تحــاول جاهــدة إدراك ركــب التطــور والتقــدم 
العالمــي مســتعينة بقدراتهــا الاقتصاديــة الجيــدة، ولا شــك أن النظــام المحلــي القائــم بهــذه الــدول ســيكون مــن أهــم العوامــل 

المســاندة والحاســمة فــي إدراك هــذا الركــب مــن عدمــه.

عــد مصــدرًا لأهميتــه، فهــي كذلــك مصــدرًا لصعوبتــه، فــالإدارة المحليــة مــن 
ُ
وإذا كانــت صلــة هــذا البحــث بــالإدارة المحليــة ت

الموضوعــات التـــي تــدور فــي فلــك أكثـــر مــن علــم اجتماعــي كالسياســة والقانــون والإدارة. الــخ إلا أننــا ســنركز علــى الشــق القانونـــي 
دون إهمال الشقيـن السياسـي والإداري.

الدراسات السابقة:

لا شــك أن النُظــم المحليــة تكــون وليــدة الظــروف والبيئــة التـــي تعيــش بداخلهــا بحيــث تأثـــر فيهــا وتتأثـــر بهــا تأثيـــرًا مباشــرًا، 
تلــك هــي النتيجــة التـــي أكدتهــا دراســة )فتــح البــاب، 1993( للظــروف البيئيــة وحــدود المركزيــة واللامركزيــة الإداريــة فــي دولــة 
قطــر، حيــث توصلــت الدراســة لوجــود علاقــة مباشــرة وقويــة جــدًا بيـــن الظــروف البيئيــة وبيـــن الإدارة المحليــة بصفــة خاصــة، 

وبيـــن هــذه الظــروف وبيـــن اللامركزيــة بصفــة عامــة.

بينمــا تناولــت دراســة )نصيـــر، 1995( تطــور الإدارة المحليــة القطريــة ومــدي توافــر أركانهــا مــن عدمــه، وكذلــك تناولــت 
علاقــة المحليــات القطريــة بالحكومــة المركزيــة، وخلصــت هــذه الدراســة إلــى أن المحليــات القطريــة تعانـــي مــن عــدم اســتقلالها فــي 
تنظيــم أعمالهــا كمــا إنهــا تخضــع لرقابــة متشــددة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المختلفــة، بالإضافــة لضعــف مواردهــا وإمكاناتهــا 

المادية.

الإماراتـــي، حيــث  البلــدي  النظــام  لفهــم  الباحــث  عليــه  اعتمــد  الــذي  الرئيــس  المرجــع   )1988 )بطيــخ،  وتعتبـــر دراســة 
تناولت هذه الدراســة الأســس والمقومات الرئيســة لنظرية الإدارة المحلية بصفة عامة، ثم تناولت المفاهيم العلمية والأســس 
النظريــة لنظــام البلديــات بالإمــارات بصفــة خاصــة فــي إطــار المقارنــة مــع عــدد مــن الــدول الفيدراليــة وعلــى رأســها الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

أما عن الجانب العملي والتطبيقي للنظام المحلى في دولة الإمارات فقد ركزت عليه دراسة )الشامسـي 1987(، وانتهت 
لأن البلديــات الإماراتيــة تعانـــي مــن عــدد المشــكلات كنقــص الخبـــرة وضعــف تأهيــل العنصــر البشــري، بالإضافــة لمحدوديــة 

صلاحيــات ومــوارد المجالــس البلديــة.

وإذا كانــت الدراســات ســالفة الذكــر قــد تناولــت البلديــات فــي واحــدة فقــط مــن الــدول العربيــة، فقــد جــاءت دراســة 
)الطعامنــة؛ عبــد الوهــاب، 2005( كموســوعة متكاملــة للحكــم المحلــي فــي الوطــن العربـــي بصفــة عامــة بــدء مــن بــاد الشــام 
ومرورًا بالجـزيـــرة العربية ثم وادي النيل وانتهاء بالمغرب العربـــي وذلك في إطار التحليل المقارن للأنظمة المحلية بهذه الأقطار 
الهامــة والشــائكة كأهميــة الشــراكة مــع  المختلفــة، وختمــت هــذه الدراســة بوضــع تصــور مســتقبلي لعــدد مــن الموضوعــات 

القطــاع الخــاص، والتأكيــد علــى أهميــة التقييــم المؤسســـي للوحــدات المحليــة.

وبمــا أن الإدارة المحليــة مــن أحــد أكثـــر الموضوعــات تأثـــرًا بمــدي نضـــج وتقــدم وتطــور المجتمعــات البشــرية، فقــد وضعــت 
دراســة )عبــد الوهــاب، 2009( تصــورًا مقتـــرحًا للاتجاهــات الإداريــة الحديثــة كالحكومــة المحليــة الإلكتـــرونية، وإدارة المعرفــة، 

ظــم الإدارة المحليــة فــي مصــر ودول مجلــس التعــاون الخليجـــي.
ُ
والمقارنــة المرجعيــة، وذلــك فــي إطــار تحليــل ن
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منهج وخطة البحث:

ســس 
ُ
ــرنًا بالمنهــج التحليلــي، الأمــر الــذي يتيــح لنــا التعــرف علــى أ يســتند الباحــث فــي هــذه الدراســة للمنهــج الوصفــي مقتـ

ومقومــات الإدارة المحليــة واختصاصاتهــا ومواردهــا عــن طريــق تحليــل الأنظمــة والتشــريعات التـــي تحكــم المحليــات والبلديــات 
فــي إطــار الدراســة المقارنــة بيـــن كل مــن قطــر والإمــارات كمثالييــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجـــي، وبالبنــاء علــى ذلــك فقــد 

قســمت هــذه الدراســة إلــى مبحثيـــن كالتالــي:

المبحث الأول- الإدارة المحلية )البلديات( في قطر:

لــم تشــهد قطــر قبــل مطلــع الخمســينيات مــن القــرن الما�ضــي أيــة ملامــح لجهــاز إداري أو لتنظيــم حكومــي بالمعنـــى المألــوف 
ــا، فــالإدارة القبليــة والعــرف العشــائري ونظــام المشــيخة هــو الأســلوب التقليــدي الــذي عرفتــه قطــر طيلــة القــرن التاســع 

ً
حديث

عشــر وحتـــى منتصــف القــرن العشريـــن )الكبيســـي، 1981: 45(، ومنــذ تولــى الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانـــي ولايــة العهــد عــام 
1960 لــم يدخـــر جهــدًا مــن أجــل الإســراع ببنــاء الدولــة الحديثــة، ويمكــن القــول أنــه المؤســس الحقيقــي لهــذه الدولــة، والــذي 
نقلهــا مــن حيــاة الباديــة وحكــم الفــرد إلــى حيــاة المشــروعية والمجتمــع الحديــث )فتــح البــاب، 1993(. أمــا نظــام الإدارة المحليــة 
)البلديــات( القطــري فقــد جــاء نتيجــة لتـــزايد الضــرورات وحاجــة النــاس للخدمــات الحيويــة فــي دولــة ناميــة ومتطــورة بســرعة 

فائقــة، ويمكــن لنــا التعــرف علــى أهــم ملامــح هــذا النظــام كالتالــي:

المطلب الأول- هيكل النظام المحلي القطري

رغــم حداثــة الإدارة المركزيــة، وحداثــة دولــة قطــر ذاتهــا التـــي أعلنــت اســتقلالها فــي 3 سبتمبـــر 1971، وكذلــك رغــم حاجــة 
الســلطة المركزيــة للســيطرة علــى كل مــا هــو ضــروري لبنــاء الدولــة، إلا أنهــا توجهــت إلــى تجـــربة الأســلوب اللامركــزي ســواء فــي 
عــد قطــر مــن طليعــة دول الخليــج التـــي حاولــت الأخــذ بأفضــل الأســاليب فــي هــذا الشــأن 

ُ
صورتــه الإقليميــة أو المرفقيــة، حيــث ت

)فتــح البــاب، 1993: 3(، ويمكــن تقســيم مراحــل نمــو وتطــور تجـــربة الإدارة المحليــة القطريــة لأربــع مراحــل، وذلــك كالتالــي:

المرحلة الأولي: البلدية الواحدة:-1-

وتبــدأ هــذه المرحلــة بصــدور القانــون رقــم )11( لســنة 1963 والخــاص بإنشــاء وتنظيــم بلديــة قطــر، والــذي تــم تعديلــه 
بموجــب القانــون رقــم )18( لســنة 1972 لتصبــح بلديــة الدوحــة، ويعــد هــذا القانــون وتعديلــه بمثابــة النــواة الحقيقيــة لنظــام 
الإدارة المحلية القطري، وطبقًا لنص المادة رقم )1( من هذا القانون تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية وتعتبـر 
مــن المؤسســات العامــة، وطبقًــا للمادتيـــن )2( و)3( يمثــل بلديــة الدوحــة مجلــس بلــدي يتكــون مــن )19( يتــم تعيينهــم بمرســوم.

ونســتنتج ممــا تقــدم أن الفتـــرة مــن 1963 إلــى 1972 تميـــزت بوجــود بلديــة واحــدة يمثلهــا مجلــس بلــدي واحــد هــو مجلــس 
بلديــة قطــر - الدوحــة لاحقًــا – فالمشــرع القطــري اكتفــي ببلديــة واحــدة فــي العاصمــة باعتبارهــا واجهــة البــاد )نصيـــر، 1995: 
388( كمــا إنــه لجــأ لأســلوب التعييـــن رغــم أن القوانيـــن الســابقة كانــت تعتـــرف بحــق المواطنيـــن فــي الانتخــاب )الطعامنــة؛ عبــد 

الوهــاب، 2005(.

المرحلة الثانية: تعدد البلديات:-2-

تبــدأ هــذه المرحلــة بصــدور القانــون رقــم )19( لســنة 1972 الــذي تبنـــي تعــدد البلديــات، حيــث نصــت المــادة الأولــى علــى 
إنشــاء خمــس بلديــات: الوكــرة، والخــور، والذخيـــرة، وأم صــال، ومدينــة الشــمال، علــى أنــه يجــوز إنشــاء بلديــات أخـــرى بقــرار 
المركــزي،  والســوق  الباطنــة،  وجـــريان  والغوريـــرية،  والجميليــة،  الريــان،  بلديــات:  إنشــاء  تــم  وبالفعــل  الــوزراء،  مــن مجلــس 

والخيطيــة، وأبــو ســمرة.

شــكل 
ُ
ت لــم  1992 بتعــدد البلديــات القطريــة، ورغــم تعــدد البلديــات إلا أنهــا  إلــى   1972 إذن فقــد تميـــزت الفتـــرة مــن 

مســتويات متعــددة لــإدارة المحليــة، فهــذه البلديــات شــكلت فــي مجموعهــا مســتوى محلــي واحــد بحيــث تقــف جميعًــا علــى قــدم 
المســاواة أفقيًــا وليــس رأســيًا، كمــا إن هــذه البلديــات تتبــع وزارة الشــئون البلديــة التـــي تــم إنشــاءها بموجــب القانــون رقــم )14( 
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لســنة 1972، ولا شــك أن تعــدد البلديــات فــي هــذه المرحلــة يعــد خطــوة جيــدة فــي ســبيل تطويـــر الإدارة المحليــة القطريــة مــن 
خــال زيــادة عــدد البلديــات بمــا يســتتبع توســيع مســاحة المشــاركة الشــعبية فــي تقديــم الخدمــات واتخــاذ القــرارات.

المرحلة الثالثة: العودة للمجلس البلدي الواحد:-3-

عــد هــذه المرحلــة بمثابــة انتكاســة لــإدارة المحليــة القطريــة، حيــث تــم العــودة للمربــع رقــم واحــد بموجــب القانــون رقــم 
ُ
ت

)1( لســنة 1990 أعنـــي العــودة مــرة أخـــرى لنظــام البلديــة الواحــدة، حيــث نصــت المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون علــى أن ينشــأ 
مجلــس بلــدي مركــزي لمــدن وقــرى ومناطــق دولــة قطــر، يسمـــى المجلــس البلــدي المركــزي، ويحــل هــذا المجلــس محــل المجالــس 

البلديــة المتعــددة القائمــة.

وطبقًــا لنــص المادتيـــن )2( و)3( مــن القانــون ســالف الذكــر يتكــون المجلــس مــن واحــد وعشريـــن عضــوًا قطريًــا يمثلــون 
المــدن والقــرى والمناطــق المختلفــة، ويتــم تعيينهــم بمرســوم، بنــاء علــى اقتـــراح وزيـــر الشــئون البلديــة والزراعــة، ويتولــى وزيـــر 

الشــئون البلديــة والزراعــة رئاســة المجلــس، بمــا يعنـــي هيمنــة الســلطة التنفيذيــة المطلقــة علــى هــذا المجلــس.

المرحلة الرابعة: تطويـر المجلس البلدي المركزي:-4-

نظــرًا للانتقــادات التـــي تعــرض لهــا القانــون )1( لســنة 1990 الــذي قــوض البلديــات القطريــة، وفــي خطــوة أكثـــر إيجابيــة 
باتجــاه دعــم الإدارة المحليــة تــم إصــدار القانــون رقــم )12( لســنة 1998، وقــد شــكلت المــادة الثالثــة مــن القانــون الجديــد تطــورًا 
 مــن )21( عضــو 

ً
ا فــي المجتمــع القطــري تمثلــت فــي رفــع عــدد أعضــاء المجلــس البلــدي المركــزي إلــى )29( عضــوًا بــدلا

ً
غيـــر مســبوق

 عــن التعييــن.
ً
فقــط فــي ظــل القانــون الملغــي، هــذا بالإضافــة لاختيــار هــؤلاء الأعضــاء بطريــق الانتخــاب المباشــر بــدلا

تحليل مراحل تطور البلديات القطرية:

عــد 
ُ
مــن العــرض الســابق للمراحــل التـــي مــرت بهــا الإدارة المحليــة فــي دولــة قطــر يتضـــح لنــا بجــاء أن البلديــات القطريــة ت

بمثابــة مــرآة حقيقيــة لهــذه الدولــة، بحيــث يســتطيع الناظــر إلــى هــذه المــرآة أن يحــدد بدقــة معالــم هــذه الدولــة وطبيعــة بناءهــا 
ــرًا عــن المواطــن والبيئــة القطريــة، تلــك البيئــة الصـحـــراوية  السياســـي والاجتماعــي والاقتصــادي، فهــذه البلديــات جــاءت تعبيـ

ذات المســاحة المحــدودة جغرافيًــا التـــي تحكمهــا العــادات والتقاليــد القبليــة العربيــة والثقافــة الإســامية.

ولذلــك كان منطقيًــا أن تتلمــس البلديــات طريقهــا فــي هــذه البيئــة متخــذة صــورة البلديــة الواحــدة والمجلــس الواحــد الذي 
يمثــل جميــع مناطــق قطــر ومقــره العاصمــة، فالعاصمــة بهــا أكبـــر الموانــئ وبهــا أغلــب المؤسســات التجاريــة والصناعيــة ويتـــركز 

بهــا حوالــي 90% مــن مجمــوع الســكان.

وكنتيجة منطقية لاكتشاف البتـرول بكميات تجارية وما صاحب ذلك من ازدهار اقتصادي واجتماعي، وتحول المدن 
القطريــة إلــى مــدن جاذبــة للســكان والأيــدي العاملــة، وفــي محاولــة مــن البلديــات لمواكبــة هــذه التغيـــرات البيئيــة الدراماتيكيــة 

كان لازمًــا الانتقــال مــن نظــام البلديــة الواحــدة إلــى تعــدد البلديــات ومجالســها بموجــب القانــون رقــم )19( لســنة 1972.

فــي المجتمــع القطــري،  الــذي كان ســائدًا ومتصاعــدًا  ــا للاتجــاه نحــو التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والإداري 
ً
وخلاف

تعرضــت البلديــات لانتكاســة كبيـــرة بالعــودة مــرة أخـــرى لنظــام البلديــة الواحــدة، وهــو مــا أملتــه بعــض الاعتبــارات السياســية 
البعيــدة عــن اعتبــارات الفعاليــة والكفــاءة الإداريــة، وفــي محاولــة لتصـــحيح هــذا الوضــع ودعمًــا المشــاركة الشــعبية وتماشــيًا 
مــع مبــادئ الديمقراطيــة تــم إقــرار حــق المواطنيـــن فــي اختيــار أعضــاء المجلــس البلــدي المركــزي بالانتخــاب للمــرة الأولــي منــذ 

اســتقلال قطــر بموجــب القانــون رقــم )12( لســنة 1998.

ولا شــك أن هــذا التطــور - الــذي يُعــد اســتكمال لمســار ريــاح التغييـــر التـــي هبــت علــى منطقــة الخليــج العربـــي فــي الأعــوام 
فــي ســبيل دعــم المشــاركة  ا كبيـــرًا 

ً
إلــى وقفــة للتأمــل والإشــادة، فالمشــرع القطــري بهــذا الاتجــاه قطــع شــوط الأخيـــرة - يحتــاج 

ثــم السياســـي  فــي النظــام البلــدي،  تــداول الســلطة وتحمــل المســئولية، وبالتالــي دعــم الاندمــاج الشعبـــي  الشــعبية وتـــرسيخ 
بالتبعيــة، غيـــر أن هــذه الخطــوة لا زالــت غيـــر كافيــة فلابــد مــن تعــدد البلديــات لزيــادة الفعاليــة فــي توفيـــر الســلع والخدمــات 

ورفــع الكفــاءة الإداريــة.
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المطلب الثانـي- الاختصاصات المحلية ومدى فعاليتها

يعتمــد تطبيــق نظــام الإدارة المحليــة فــي دولــة معينــة علــى طبيعــة النظــام السياســـي والإداري القائــم ومــدى فائــدة هــذا 
الأســلوب وفعاليتــه بالنســبة لــه ومــدى اســتعداد الحكومــة المركزيــة للتنــازل عــن بعــض صلاحيتهــا، لذلــك نجــد تفاوتًــا بيـــن 
الــدول فــي مــدى الصلاحيــات التـــي تمنحهــا للمجالــس المحليــة، فنجــد بعــض الــدول تمنــح صلاحيــات واســعة بينمــا تمنــح دول 

أخـــرى صلاحيــات محــدودة )نصيـــر، 1995(، ويمكــن أن نقســم الحديــث عــن اختصاصــات البلديــات القطــر لقسميـــن:

ا للقانون )11( لسنة 1963، والقانون )19( لسنة 1972، والقانون )1( لسنة 1990:-1-
ً

الاختصاصات البلدية وفق

القانــون رقــم )11( لســنة 1963 - كمــا ســبقت الإشــارة – هــو أول قانــون يتعلــق بــالإدارة المحليــة وبموجبــه أنشــأت بلديــة 
واحــدة هــي بلديــة قطــر، وطبقًــا للمــادة رقــم )2( مــن هــذا القانــون تمتعــت بلديــة قطــر بالشــخصية المعنويــة، وقــد حــددت المــادة 
رقــم )13( اختصاصــات المجلــس البلــدي ب )16( ورغــم تنــوع هــذه الاختصاصــات مــن حيــث الكــم، إلا أنهــا جميعًــا متواضعــة 

وتــدور فــي فلــك الإشــراف وإصــدار بعــض التوصيــات فيمــا يتعلــق بالشــئون البلديــة.

وفــي خطــوة أكثـــر تطــورًا صــدر القانــون رقــم )19( لســنة 1972 الــذي تبــن مبــدأ تتعــدد البلديــات، إلا أن هــذا القانــون 
لــم يضــف جديــدًا فيمــا يتعلــق بالاختصاصــات المحليــة مطلقًــا، فطبقًــا للمــادة رقــم )3( مــن هــذا القانــون تختــص مجالــس 
البلديــات الجديــدة بــذات الاختصاصــات التـــي حددتهــا المــادة رقــم )13( مــن القانــون رقــم )11( لســنة 1963 ســالفة الذكــر.

ثــم صــدر القانــون رقــم )14( لســنة 1972 بإنشــاء وزارة الشــئون البلديــة، والتـــي اتســعت اختصاصاتهــا لتشــمل الرقابــة 
والإشــراف علــى جميــع الأعمــال الإداريــة والماليــة للبلديــات وإدارتهــا التنفيذيــة واقتـــراح إنشــاء البلديــات الجديــدة، وكذلــك 
تـــرشيح أعضــاء المجالــس البلديــة ومديـــري البلديــات، وإيقــاف تنفيــذ أي قــرار مــن قــرارات المجالــس البلديــة كمــا تقتـــرح حــل 
المجالــس البلديــة، وتــدل هــذه الاختصاصــات علــى مــدى هيمنــة وزارة الشــئون البلديــة علــى البلديــات، وأن المجالــس البلديــة 

مــا هــي إلا وســائل لتحقيــق أهــداف الــوزارة فقــط )نصــر، 1995: 389( فــي تلــك المرحلــة.

وفــي خطــوة أكثـــر تـــراجعًا وتشــددًا مــع الإدارة المحليــة صــدر القانــون رقــم )1( لســنة 1990 الــذي قــوض الإدارة المحليــة 
القطريــة بإلغــاء البلديــات المتعــددة القائمــة وإنشــاء مجلــس بلــدي مركــزي واحــد، وقــد حــددت المــادة )8( مــن الفصــل الثانـــي 
مــن هــذا القانــون اختصاصــات المجلــس المركــزي بســبع وعشــرون اختصــاص، ورغــم كثـــرة هــذه الاختصاصــات مــن حيــث الكــم 

مقارنــة بالقوانيـــن الســابقة، إلا أنهــا لا تختلــف مــن حيــث الفحــوى والمضمــون والفعاليــة عــن القوانيـــن الســابقة فــي �شــيء.

ا للقانون رقم )12( لسنة 1998:-2-
ً

الاختصاصات البلدية طبق

يحظــى هــذا القانــون بأهميــة خاصــة فهــو - وتعديلاتــه – يمثــل قمــة التطــور التشــريعي فيمــا يتعلــق بــالإدارة المحليــة فــي 
قطــر حتـــى الآن، وطبقًــا لنــص المــادة رقــم )8( مــن الفصــل الثانـــي مــن هــذا القانــون يهــدف المجلــس إلــى العمــل بالوســائل المتاحــة 
علــى تقــدم البــاد فــي مجــال الشــئون البلديــة، ولــه فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه أن يُمــارس بوجــه خــاص، مراقبــة تنفيــذ القوانيـــن 
والقــرارات والأنظمــة المتعلقــة بصلاحيــات واختصاصــات الــوزارة والمجلــس، وغيـــرها مــن الأنظمــة التـــي ينــص فيهــا علــى تخويــل 

المجلــس ســلطة مراقبــة التنفيــذ، وبخاصــة مــا يلــي:

- دراسة الرغبات أو المقتـرحات التـي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة.	

- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية.	

- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانيـن أو اتخاذ أي إجـراءات أو تدبيـرات يـراها المجلس.	

- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقاريـر تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتـراحاتها لبحثها.	

- بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.	

- مراقبة تنفيذ القوانيـن والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.	

- اقتـراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.	

- مراقبة تنفيذ القوانيـن والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرائق وجمع النفايات.	
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- الإشراف على النقل العام للركاب.	

- مراقبة تنفيذ قوانيـن الرخص التجارية والفنادق وأماكن التـرفيه والمتنزهات.	

- مراقبة تنفيذ قوانيـن رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.	

- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.	

- اقتـراح الأسماء التـي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والمياديـن والأسواق.	

- اقتـراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.	

- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجـزة ومساعدة الفقراء.	

- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبـي الحـرائق والكوارث الطبيعية.	

- اقتـراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحـرائق والوقاية منها.	

- تقديم مقتـرحات ميـزانية المجلس السنوية.	

- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.	

- اقتـراح السبل الكفيلة بتحسيـن عمليات تحصيل الإيـرادات الخاصة بالوزارة.	

- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان.	

- توعية المواطنيـن والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.	

- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجـراءات الأخـرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.	

- الموافقة على المشتـريات اللازمة لأعمال المجلس.	

- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.	

- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي.	

- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخـرى يقررها القانون للمجلس.	

- عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع الوزارة.	

هــذا ويجــوز للمجلــس – طبقًــا للمــادة )10( فــي ســبيل مباشــرته لاختصاصاتــه، إصــدار أوامــر محليــة فــي الأمــور التـــي 
تنفيذهــا  للــوزارة  ويجــوز  الوزيـــر،  مــن  اعتمادهــا  بعــد  إلا  الأوامــر  هــذه  تســري  ولا  قائمــة،  تشــريعات  بالتنظيــم  تتناولهــا  لا 
ــا مــع مبــادئ 

ً
بالطريــق المباشــر. وبصفــة عامــة يعتبـــر هــذا القانــون رقــم )12( لســنة 1998 وتعديلاتــه مــن أكثـــر القوانيـــن اتفاق

الديمقراطيــة ســواء مــن حيــث اختيــار أعضــاء المجلــس البلــدي بالانتخــاب، أو مــن حيــث إلغــاء النــص الخــاص بضــرورة اعتمــاد 
توصيــات وقــرارات المجلــس المركــزي مــن قبــل وزيـــر الشــئون البلديــة بموجــب القانــون رقــم )1( لســنة 2011.

ورغــم إقرارنــا بهــذه الإيجابيــات، إلا أنــه بالنظــر إلــى الاختصاصــات المحليــة التـــي حددهــا هــذا القانــون نجدهــا محــدودة 
ولا تتعــدي مجـــرد الرقابــة والإشــراف وإصــدار بعــض التوصيــات، أي أن المجلــس البلــدي لا يملــك – باســتثناء نــص المــادة 
العاشــرة - اتخاذ قرارات بالمعنـــي الفنـــي لهذا الاصطلاح، فالبلديات في قطر ليس لها إلا دور استشــاري وتنفيذي محدود وهي 
ســس الإدارة المحليــة أن 

ُ
تابعــة وخاضعــة لــوزارة الشــئون البلديــة )الطعامنــة؛ عبــد الوهــاب، 2005: 248(، ولا شــك أنــه مــن أ

تملــك البلديــات حــق إصــدار قــرارات حقيقيــة تمكنهــا مــن التأثيـــر فــي المجتمــع المحلــي بواقعيــة، وتعينهــا علــى المشــاركة فــي التنميــة 
المســتدامة بفعاليــة، هــذا مــن ناحيــة.

ومــن ناحيــة أخـــري، فقــد أبقــي هــذا القانــون علــى حــق الوزيـــر فــي الاعتـــراض علــى قــرارات المجلــس البلــدي التـــي تخالــف 
القوانيـــن، أو تخـــرج عــن حــدود اختصاصــات المجلــس، أو تخالــف سياســة الدولــة، ولا تشــكل الحالتيـــن الأولــي والثانيــة وجهًــا 
للنقــد، بينمــا ينصــب اعتـــراضنا علــى الحالــة الثالثــة فهــي مــن الاتســاع والعمــوم بمــكان ومــن الصعــب حصرهــا بدقــة بمــا يعنـــي 
فتــح بــاب الاجتهــاد أمــام الســلطة التنفيذيــة فــي التفسيـــر والقيــاس وربمــا ت�ســيء اســتعمال هــذا الحــق وتتوســع فيــه بمــا يقــوض 

اســتقلال البلديــات، ولذلــك فمــن الأولــي الاقتصــار علــى الحالتيـــن الأولــى والثانيــة فقــط.
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المطلب الثالث- الموارد المالية ومدى كفايتها

يمكــن القــول إن المجتمــع القطــري قبــل اكتشــاف البتـــرول ومعرفــة مــا تخفيــه هــذه الطبيعــة البائســة مــن خيـــرات، كان 
مجتمعًــا بجـــريًا يعتمــد عليــه كليًــا ولاســيما استخـــراج وتجــارة اللؤلــؤ حتـــى ذهــب البعــض إلــى أن المنــازل الحقيقيــة لهــؤلاء القــوم 
هــي هــذا العــدد الــذي لا حصــر لــه مــن القــوارب التـــي تصطــف عــل طــول الســاحل )المنصــور، 1980: 20(. وعندمــا ركــدت تجــارة 
اللؤلــؤ واجــه الاقتصــاد صعوبــات حتـــى ظهــر الذهــب الأســود وتــم استخـــراجه بكميــات تجاريــة عــام 1945 وتــم تصديـــره عــام 
1949، فاســتطاعت قطــر أن تتحــول مــن مجتمــع قبلــي فقيـــر فــي مــوارده وإمكاناتــه الاقتصاديــة والبشــرية إلــى مجتمــع الدولــة 
الحديثــة التـــي لهــا نظامهــا السياســـي والدســتوري والإداري المســتقر، وأن تصبــح مــن بيـــن الــدول المتقدمــة فــي المنطقــة بــل وفــي 

العالــم العربـــي مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )فتــح البــاب، 1992: 12(.

هــذا عــن الاقتصــاد القطــري بشــكل عــام، أمــا بالنســبة للمــوارد الماليــة المحليــة فال�شــيء الغريــب واللافــت للنظــر أن 
القوانيـــن البلديــة المتعاقبــة بــدء مــن القانــون رقــم )11( لســنة 1963 ومــرورًا بالقانــون رقــم )19( لســنة 1972 ثــم القانــون رقــم 
 للقانــون )12( لســنة 1998 وتعديلاتهــا، أيًــا مــن هــذه القوانيـــن لــم يتضمــن نصًــا واحــدًا يحــدد أو 

ً
)1( لســنة 1990 ووصــولا

ينظــم المــوارد الماليــة البلديــة، حيــث تـــركت هــذه المســألة علــى مــا لهــا مــن أهميــة وخطــورة للقــرارات الوزاريــة، هــذا مــن ناحيــة. 
ومــن ناحيــة أخـــري، يلاحــظ أن قــدرة البلديــات القطريــة علــى تدبيـــر المــوارد الماليــة المحليــة بمــا يكفــل لهــا قــدرًا مناســبًا مــن 
التمويــل الذاتـــي لــم يتحقــق، فــا يتجــاوز حصيلــة مــا تجمعــه البلديــات 1% مــن مجمــوع مواردهــا وتعتمــد بشــكل شــبه أساســـي 
وكامــل علــى مــا تقدمــه الحكومــة مــن إعانــات ومنــح، حيــث تقــوم الحكومــة المركزيــة بتمويــل كل – تقريبًــا – الخدمــات الضروريــة 

للمواطــن بالمجــان، كمــا إن البلديــات القطريــة لا يجــوز لهــا فــرض الضرائــب المحليــة علــى المواطنيــن.

كمــا إن موازنــة المجلــس البلــدي المركــزي هــي جـــزء مــن الموازنــة العامــة للدولــة، ولكــن يجــوز للمجلــس إصــدار أوامــر كليــة 
بفــرض رســوم معينــة علــى بعــض الخدمــات بشــرط موافقــة وزيـــر الشــئون البلديــة واعتمــاد مجلــس الــوزراء )الطعامنــة؛ عبــد 

الوهــاب، 2005: 245(.

وبالبنــاء علــى كل مــا ســبق، نســتطيع أن نقــول إن نظــام الإدارة المحليــة )البلديــات( فــي قطــر يفتقــر لأحــد أهــم المقومــات 
الأساســية لنظــام الإدارة المحليــة وخاصــة مــا يتعلــق بقلــة مــا تتمتــع بــه مــن اســتقلال مالــي، ويكفــي للدلالــة علــى ذلــك أن أيًــا 
مــن القوانيـــن البلديــة المتعاقبــة لــم يتضمــن نصًــا واحــدًا ينظــم مســألة التمويــل المحلــي وهــذا مــالا نعلــم لــه تطبيقًــا فــي النظــم 
المقارنــة إقليميًــا أو عالميًــا. أضــف إلــى ذلــك أن الإدارة المحليــة القطريــة تخضــع لرقابــة شــديدة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة 
أساســـي،  بشــكل  والزراعيــة  البلديــة  الشــئون  وإشــراف وزارة  لرقابــة  الخضــوع  فــي  تتمثــل  عليهــا،  المتعــارف  الحــدود  تتجــاوز 
 
ً
بالإضافــة إلــى الخضــوع لرقابــة ووزارة الماليــة والبتـــرول والديــوان الأميـــري وديــوان الخدمــة المدنيــة بشــكل فرعــي، وهــذا فضــا

عــن النقــص الكمــي والنوعــي للمــوارد البشــرية.

المبحث الثانـي- الإدارة المحلية )البلديات( في الإمارات

البدايــة الحقيقــة لقيــام اتحــاد دولــة الإمــارات كانــت عندمــا تولــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مقاليــد الحكــم بإمــارة 
أبوظبـــي عــام 1966، حيــث بــادر بالدعــوة إلــى الاتحــاد مؤكــدًا أن الاتحــاد هــو طريــق القــوة والعــزة والمنعــة والخيـــر المشتـــرك، 
ام الإمــارات للاجتمــاع 

َّ
تمــت دعــوة حــك لهــا، ولذلــك  مــكان  الهزيلــة لا  الكيانــات  ينتــج عنهــا إلا الضعــف، وأن  الفُرقــة لا  وأن 

لمناقشة قيام اتحاد الإمارات العربية التسع الذي كان مقتـــرحًا أن يُشكل من إمارات أبو ظبـــي ودبـــي والشارقة ورأس الخيمة 
وعجمــان وأم القويـــن والفجيـــرة بالإضافــة لقطــر والبحـريـــن )خــورى، 2001: 8(.

وبالرغــم مــن هــذه المســاعي الحميــدة، أعلنــت البحـريـــن وقطــر اســتقلالهما وتأكــد فشــل قيــام الاتحــاد التســاعي، واجتمــع 
حــكام إمــارات الســاحل المتصالــح بدبـــي بدعــوة مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان الــذي كان حـــريصًا علــى قيــام الاتحــاد، والــذي أعلــن 
أنه إذا ثبت استحالة قيام اتحاد تساعي فإنه سيؤيد قيام اتحاد بيـــن أبو ظبـــي وبيـــن ثلاث أو أربع إمارات كنواة لاتحاد أكبـــر 

)رأفت، 1970: 4(.
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وتــم فــي هــذا الاجتمــاع الاتفــاق بيـــن حــكام الإمــارات علــى إقامــة اتحــاد يحمــل اســم »دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« 
بـــرئاسة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان )بطيــخ، 1992: 97( لمــدة خمــس ســنوات والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم حاكــم 
إمــارة دبـــي نائبًــا للرئيــس للمــدة نفســها. وفــي 10 فبـرايـــر 1972 انضمــت إمــارة رأس الخيمــة إلــى الاتحــاد ليكتمــل بذلــك كيــان 
سياسـي موحد وقومي )وزارة الإعلام، 1999: 97( يضم إمارات سبع هي أبو ظبـي، دبـي، رأس الخيمة، الشارقة، أم القويـن، 
عــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أول تجـــربة فيدراليــة فــي العالــم العربـــي تجمــع ســبع 

ُ
عجمــان، الفجيـــرة )ســهيل، 1996(. وت

إمــارات فــي حكومــة واحــدة ومجلــس تشــريعي واحــد، وهــي بذلــك مــن بيـــن ثمانيــة عشــر وحــدة سياســية فيدراليــة فــي العالــم، ولا 
ــزًا واســتفادت جميــع الإمــارات مــن الاتحــاد، وأضــاف التحامهــا عنصــر قــوة للدولــة ككل،  شــك أن هــذه الخاصيــة أعطتهــا تميـ

ممــا أعطــى عمقًــا استـــراتيجيًا ومكانــة للإمــارات )هــال، 200: 183(.

وبعــد هــذه النظــرة الســريعة علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتـــي تعــد بمثابــة تمهيــد ومدخــل لا غنـــي عنــه لدراســة 
فــي هــذه الدولــة، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى أقســام الوحــدات البلديــة )المطلــب الأول( واختصاصاتهــا  النظــام البلــدي 

)المطلــب الثانـــي( ومواردهــا )المطلــب الثالــث( وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول- هيكل النظام البلدي الإماراتـي

المأثــورات  إحــدى  تســد«  »فــرق  مقولــة  تصبــح  بحيــث  الوطنـــي،  إقليمهــا  تقســيم  علــى  الدولــة مجبـــرة  تكــون  مــا  غالبًــا 
ا لضــرورة عمليــة تتمثــل فــي التطــور الكبيـــر الــذي طــرأ علــى 

ً
الميكافيليــة السياســية، وتصبــح مقولــة »فــرق لتديـــر« تأكيــدًا بســيط

دور الدولــة )إســماعيل، 2012: 538(، وإذا كان لا يوجــد نمــوذج موحــد للهيــاكل المحليــة صالــح عالميًــا، إلا أنــه مــن الأفضــل أن 
يتــم تقليــص المســتويات المحليــة إلــى أقــل حــد ممكــن، وبملاحظــة الأوضــاع فــي الإمــارات نجــد أنهــا مــن النُظــم التـــي تميــل إلــى وجــود 

مســتوى محلــى واحــد يسمـــى بالبلديــة )عبــد الوهــاب، 2009، 217(.

بمعنـــى أنــه إذا تعــددت المجالــس البلديــة فــي إمــارة واحــدة فإنهــا جميعًــا تتبــع حاكــم الإمــارة ولا يخضــع أي منهــا للآخـــر، أي 
لا يوجــد تسلســل هرمــي بينهــا، وتتكــون البلديــات فــي الإمــارات مــن سلطتيـــن رئيستيـــن )بطيــخ، 1988: 183(:

القــرارات  وإصــدار  المحليــة،  السياســات  وضــع  المجلــس  هــذا  ويتولــى  البلــدي،  المجلــس  عليهــا  يُطلــق  الأولــى:  الســلطة 
إشــرافه. بــل وتحــت  مــع حاكــم الإمــارة  بالاشتـــراك  يتــم  كلــه  ذلــك  أن  إلا  السياســات،  هــذه  لتنفيــذ  اللازمــة  واللوائــح 

الســلطة الثانيــة: ويطلــق عليهــا الجهــاز التنفيــذي، ويتكــون مــن رئيــس الجهــاز وهــو نفســه رئيــس المجلــس البلــدي بحكــم 
منصبــه، ومــن ثــم فإنــه يشتـــرك مــن رســم السياســة المحليــة بصفتــه رئيــس المجلــس البلــدي بينمــا يقــوم بتنفيذهــا باعتبــاره رئيسًــا 
للجهــاز التنفيــذي، وإلــى جــوار رئيــس المجلــس التنفيــذي مديـــر البلديــة الــذي يُعيـــن بمرســوم مــن حاكــم الإمــارة، بالإضافــة لباقــي 
أقســام البلديــة التـــي يُصــدِر رئيــس البلديــة - بعــد أخــذ رأى المديـــر وموافقــة المجلــس - قــرار يحــدد أقســامها )بــدران، 1986: 99(.

عــد دبـــي أول إمــارة تكــون مــا 
ُ
ويعــود تشــكيل المجالــس البلديــة إلــى فتـــرات متفاوتــة بعضهــا ســبق قيــام الاتحــاد، حيــث ت

يشــبه المجالــس البلديــة عــام 1937، والبعــض الآخـــر تبِــع قيــام الاتحــاد فــي أواخـــر عــام 1971، كمــا إن إعــادة تشــكيل هــذه 
المجالــس بعــد انتهــاء مدتهــا لــم يكــن منتظمًــا، فهنــاك فتـــرات انقطــاع لــم يكــن فيهــا مجالــس بلديــة خــال الســبعينيات، وشــهد 

عــام 1980 إعــادة تشــكيل كافــة المجالــس البلديــة.

ويتــم اختيــار جميــع أعضــاء المجالــس البلديــة بالتعييـــن، ويشتـــرط أن يكــون العضــو مواطنًــا إماراتيًــا ومقيمًــا فــي الإمــارة 
ا آخـــر يتمثــل فــي ضــرورة الإلمــام بالقــراءة 

ً
التـــي اختيـــر عضــوًا لمجلســها، كمــا إن مرســوم إنشــاء بلديــة دبـــي قــد أضــاف شــرط

والكتابــة، ويتفــاوت عــدد أعضــاء كل مجلــس بتفــاوت عــدد الســكان فــي كل إمــارة، وإن كان مــن الملاحــظ فــي الآونــة الأخيـــرة زيــادة 
عدد هؤلاء الأعضاء، حيث يتـــراوح ما بيـــن )22( إلى )40( عضوًا، أما عن مدة العضوية فتتـــراوح بيـــن سنتيـــن وثلاث سنوات،

إذن ومــن العــرض الســابق يتضـــح لنــا أن النظــام البلــدي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يعتبـــر واحــدًا مــن أرشــد 
الأنظمــة المحليــة العربيــة مــن حيــث عــدم الإفــراط فــي التقســيمات والمســتويات البلديــة والإداريــة الأمــر الــذي جنبــه الوقــوع 
فــي شــيوع المســئولية وتضــارب القــرارات، وعلــى ذلــك يفتـــرض أن تضلــع البلديــات بســلطات وصلاحيــات حقيقيــة تمكنهــا مــن 
المشــاركة بفعاليــة فــي تنميــة وتطويـــر المجتمــع الإماراتـــي، فهــل هــذا الأمــر تحقــق؟؟ هــذا مــا ســنتعرف عليــه فــي المطلــب التالــي.
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المطلب الثانـي- الاختصاصات المحلية ومدى فعاليتها

حدد دســتور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 1971 الاختصاصات التـــي ينفرد الاتحاد بمباشــرتها في المواد 
أرقــام )120(، )121( ونــص فــي المــادة رقــم )122( علــى أن تتولــى الإمــارات جميــع الســلطات التـــي لــم يَعهــد بهــا هــذا الدســتور 
للاتحــاد، ومــن بيـــن هــذه الســلطات البلديــات. كمــا نصــت المــادة رقــم )117( مــن الدســتور علــى أن يســتهدف الحاكــم فــي كل 
إمــارة بوجــه خــاص حفــظ الأمــن والنظــام داخــل أراضيهــا وتوفيـــر المرافــق ورفــع المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي فيهــا، ومــن ثــم 

تتمتــع كل إمــارة بحـــرية واســعة فــي تنظيــم أمورهــا الداخليــة ومــن بينهــا تحديــد اختصاصــات الوحــدات البلديــة.

ولتحديــد هــذه الاختصاصــات اتبعــت جميــع الإمــارات الأســلوب الحصــري، بمعنـــى أن المراســيم الصــادرة بإنشــاء البلديــات 
نصت على الاختصاصات التـــي يجب عليها مباشــرتها، بحيث لا يجوز لها مباشــرة ســواها إلا بعد صدور مرســوم آخـــر يســمح لها 
بذلــك )بطيــخ، 1988: 185(، أمــا عــن ســلطات المجلــس البلــدي فيأتـــي فــي مقدمتهــا الاشتـــراك مــع حاكــم الإمــارة فــي وضــع السياســة 

بيـــن كيفية تنفيذ هذه السياســة، وإلى جانب ذلك )الشامســـي، 1987: 236(:
ُ
المحلية، واقتـــراح اللوائح والقرارات التـــي ت

للمجلس في ممارســته للســلطات البلدية أن يُصدر – بعد موافقة حاكم الإمارة - أنظمة لا تغايـــر أحكام القانون، -1-
وأن يقــرر عقوبــة لمــن يخالفهــا، ولــه أن يفــرض مــا يجــب دفعــه للبلديــة مــن رســوم وضرائــب بمــا يدخــل فــي ســلطات 

البلديــة.

اقتـراح مشروعات القوانيـن واللوائح والنظم المتعلقة بالصـحة العامة.-2-

تنظيم المبانـي والطرائق وصيانتها، وتسمية الشوارع والمياديـن العامة.-3-

تنظيم المواصلات وإنشاء الحدائق والأسواق والمذابح والمدافن.-4-

تقديـر التعويضات للمناطق المتأثـرة بالتخطيط والمنافع العامة.-5-

اقتـراح توزيع المساكن الشعبية على المواطنيـن، ومنح رخص البناء.-6-

ومــن العــرض الســابق لاختصاصــات المجالــس البلديــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اتضـــح أن هــذه الاختصاصــات 
متواضعة، فهي نمطية في تنظيمها ومحدودة في نطاقها، وتقتصر عمومًا على »التوصية« و»الاقتـــراح« بشــأن تنظيم المبانـــي 
والمرافــق والأســواق والتعويضــات )خاشقجـــي، 2002: 270(. وإذا كانــت العوامــل البيئيــة والقبليــة وطبيعــة المنــاخ السياســـي 
الــذي تتميـــز بــه الإمــارات قــد تبـــرر ذلــك، إلا أن هنــاك جملــة مــن المشــكلات التـــي تعتـــرض عمــل البلديــات عمومًــا والمجالــس 

البلديــة خصوصًــا، ويجــب العمــل علــى دراســتها وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، ومــن بيـــن هــذه المشــكلات مــا يلــي:

لا توجد علاقة ثابتة ومستمرة بيـــن أعضاء المجالس البلدية والمواطنيـــن، حيث تكون علاقة المواطنيـــن بالجهاز -1-
التنفيــذي فــي البلديــة أقــوى وخاصــة مــع مديـــر البلديــة نظــرًا لمــا يتمتــع بــه مــن صلاحيــات تجعلــه الواجهــة الرســمية 
فــي اعتقــاد المواطنيـــن، كمــا إن البلديــات تســتخدم عــددًا كبيـــرًا مــن الهنــود والباكستانييـــن والفلبينييـــن وغيـــرهم 
فيتعذر التفاهم بينهم وبيـن المواطنيـن، كما إن الوافديـن من الدول العربية العريقة في نظمها وقوانينها يكونون 
قــد أمضــوا فــي خدمتهــا المدنيــة ســنوات طويلــة فيحاولــوا أن يعكســوا مــا تعلمــوه، فيعملــون عــن قصــد علــى وضــع 
النظم وتبنـــي الإجـــراءات التـــي كانت سائدة في مجتمعاتهم والتـــي كانت وليدة ظروف ليست ربما لها ما يشابهها في 

الإمــارات.

تف�شى ظاهرة احتكار مراكز السلطة والتشبث بها نظرًا لما قد يحققه ذلك من مكاسب شخصية مادية أو أدبية -2-
على حساب المواطنين.

المجالــس البلديــة ليــس لهــا ســلطة رقابيــة أو إنشــائية فســلطاتها استشــارية بالأســاس، والصلاحيــات الممنوحــة لهــا -3-
تمارســها مــن خــال اللجــان التـــي تقــوم باتخــاذ القــرارات ولكنهــا لابــد أن تخضــع لتصديــق حاكــم الإمــارة، ممــا يــؤدى 

إلــى اهتـــزاز أعضــاء المجلــس البلــدي وعــدم الثقــة الكاملــة بأنفســهم وبمــا يعملــون.
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وإذا كانــت جميــع البلديــات فــي كل الإمــارات تمتــع بالشــخصية المعنويــة بموجــب مرســوم يُصــدره حاكــم الإمــارة الــذي 
تعمــل البلديــة فــي نطاقهــا، ومــن ثــم تتمتــع بكافــة النتائــج التـــي تتـــرتب علــى منــح هــذه الشــخصية، فتصبــح البلديــة شــخص 
قانونـــي مســتقل عــن الإمــارة، لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، بالإضافــة لأهليــة التعاقــد والتصــرف والتقا�ضــي. إلا أن كافــة النتائــج 
الســابقة وإن كانــت متحققــة نظريًــا فإنهــا ليســت كذلــك مــن الناحيــة العمليــة، حيــث تظــل البلديــات فــي معظــم الإمــارات - ورغــم 
النــص علــى منحهــا الشــخصية الاعتباريــة وبالتالــي الاســتقلال فــي مباشــرة الأمــور المحليــة الموكلــة إليهــا - تابعــة لحاكــم الإمــارة، 

ممــا يجعــل البلديــة وثيقــة الصلــة بــإدارة الحاكــم )بطيــخ، 1988(.

المطلب الثالث- الموارد المالية ومدى كفايتها

اعتمــد اقتصــاد الإمــارات قبــل اكتشــاف النفــط علــى مجموعــة مــن الأنشــطة كانــت هــي مــورد الــرزق للجماعــات البشــرية 
التـــي عاشــت علــى ضفــاف الخليــج، ويعــد الغــوص علــى اللؤلــؤ الحـــرفة الرئيســة التـــي زاولهــا الســكان، وإلــى جانبــه كانــت هنــاك 
أنشــطة اقتصاديــة أخـــرى مثــل التجــارة والزراعــة وصناعــة الســفن التـــي كانــت لهــا مراكــز مهمــة فــي دبـــي وبقيــة مــدن الخليــج 
)الطبطبائــي، 1978: 393( ولكنهــا تعــد أنشــطة ثانويــة إلــى جانــب النشــاط الأول. واســتمر الوضــع كذلــك حتـــى تــم اكتشــاف 
النفــط وتصديـــره بكميــات تجاريــة، وتمثــل القطاعــات النفطيــة العمــود الفقــري لاقتصاديــة الدولــة، فهــي تمثــل حوالــي )80( 
الناتــج المحلــى الإجمالــي  إلــى  2000: 184(، إلا أن نســبة القطاعــات النفطيــة  بالمائــة مــن إجمالــي الصــادرات تقريبًــا )هــال، 

تنخفــض إلــى أقــل مــن )35( بالمائــة )المركــز الوطنـــي للإحصــاء، 2015: 23(.

تفــوق  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  النفطيــة  غيـــر  القطاعــات  مســاهمة  أن  يتضـــح  الســابق  الجــدول  بيانــات  وبتحليــل 
ــا لمــا يعتقــد البعــض، ولعــل الســبب فــي ذلــك راجعًــا للأنشــطة الأخـــرى التـــي 

ً
مســاهمة القطاعــات النفطيــة بكثيـــر وذلــك خلاف

تقــوم بهــا الدولــة لتنويــع مصــادر الدخــل حتـــى لا تتعــرض لهــزات اقتصاديــة مفاجــأة نتيجــة لانخفــاض أســعار البتـــرول، وأضــف 
إلــى ذلــك الاســتثمارات الهائلــة فــي البنيــة التحتيــة التـــي ســاعدت علــى إيجــاد بنيــة تحتيــة متطــورة ســاهمت فــي بنــاء اقتصــاد 
قــوى ومتنــوع لا يقتصــر علــى صناعــة النفــط. كمــا تشيـــر المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة لدولــة الإمــارات لعــام 2014 إلــى ارتفــاع 
معــدل نمــو الناتــج المحلــى الإجمالــي بالأســعار الثابتــة بنحــو 4,6% مقارنــة بحوالــي 4,3% فقــط فــي عــام 2013، ولعــل ذلــك راجــع 
لاســتقرار معــدلات التضـــخم، وكذلــك الاســتقرار الاقتصــادي والسياســـي الــذي تشــهده الدولــة )المركــز الوطنـــي للإحصــاء، 

.)26 :2015

ورغــم هــذه الأرقــام الرائعــة، إلا أن هنــاك تبايـــن واضـــح بيـــن الإمــارات الســبع مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان والمــوارد 
الاقتصاديــة ودرجــة التطــور الحضــاري، الأمــر الــذي تـــرك أثـــره الواضـــح علــى النظــام البلــدي، وأوجــد نوعيـــن مــن البلديــات 
»بلديــات غنيــة« وأخـــرى »فقيـــرة« وســاهم فــي إبـــرازها بهــذا الشــكل اســتقلالية الثـــروة النفطيــة والاقتصاديــة، وغيبــة الخطــط 

المحليــة الواضـــحة التـــي تعمــل علــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص وتحقيــق التــوازن بيـــن البلديــات وبعضهــا.

كمــا إن الإمــارات مــرت بمراحــل متفاوتــة فــي التنميــة وهــي ذات أحجــام مختلفــة، وبالتالــي هنــاك اختلافــات فــي الإمكانــات 
الاقتصاديــة والماليــة والبشــرية، وهــذه الاختلافــات تجعــل عمليــة التنميــة أكثـــر صعوبــة وتعقيــدًا، وتؤكــد علــى التمايـــز الفعلــي 
فــي توزيــع الخدمــات البلديــة بيـــن الإمــارات النفطيــة وغيـــر النفطيــة. فنقــص المــوارد فــي بعــض البلديــات يُعــد أحــد المشــكلات 
التـــي تعتـــرض مسيـــرتها، خاصــة أن البلديــات لا توجــد لديهــا مصــادر ذاتيــة للدخــل تمكنهــا مــن الوفــاء بــكل التـــزاماتها فــي ظــل 
زيــادة عــدد الســكان والمطالبــة بخدمــات أفضــل وأســرع، فــكل بلديــة لهــا مصــدران للدخــل يتمثــل المصــدر الأول فــي عوائــد إيجــار 
الممتلــكات العامــة، والمصــدر الثانـــي يتمثــل فــي المســاعدات الماليــة الكبيـــرة التـــي كانــت تأتـــى مــن الحكومــة الاتحاديــة، إلا أن هــذا 
المصــدر توقــف بعــد عــام 1983، حيــث كان يعُطــى فــي شــكل منــح، وهــذه المنــح تكــون مخصصــة لمشــروعات معينــة موافــق عليهــا 

مــن قبــل المجلــس الأعلــى للاتحــاد أو مــن مجلــس الــوزراء.

المراسيم  أن  يلاحظ  فإنه  المحلية،  الإدارة  وحدات  عادة  بها  تتمتع  التـي  المحلية  المالية  الموارد  ببقية  يتعلق  فيما  أما 
، أو تضمنتها ولكن دون أن يكون لها صدى في الواقع العملي، 

ً
الخاصة بإنشاء البلديات إما أغفلتها تمامًا كالقروض مثلا
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 الضرائب المنصوص عليها في مرسوم إنشاء بلديتـي عجمان وأم القيويـن، حيث ظلت النصوص التـي تضمنت 
ً
ومن ذلك مثلا

فرض الضرائب مجـرد نصوص نظرية، فهذه البلديات ورغم صراحة النصوص لم تفرض أية ضرائب على المواطنين. وهذا 

قد يكون راجعًا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التـي تميـزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والتـي من أهمها تقديم 

الخدمات لكافة المواطنيـن مجانًا )بطيخ، 1988: 187(، وإزاء هذا الوضع فإن البلديات تعتمد بالدرجة الأولى على ما تقدمه 

لها الحكومات المحلية من مساعدات أو إعانات. وأضف إلى مشكلة نقص الموارد المالية، فإن الوحدات المحلية لا تملك غيـر 

ما يخوله لها القانون، وهي مقيدة بمبدأ الاختصاص الذي يحول دون أن تمارس أي اختصاص خارج حدودها، بينما تؤكد 

الاتجاهات الحديثة على ضرورة تنويع هذه الاختصاصات لتشمل الجوانب الاقتصادية القادرة على تحقيق العائد الذي 

يدعم الاستقلال المحلى، ويحقق قدرًا من التكامل المحلى أيضًا )الشامسـي، 1987: 376(.

النتائج والتوصيات

 بــأن دولــة الإمــارات قدمــت تجـــربة اتحاديــة ناجحــة 
ً
بدايــة وقبــل الحديــث عــن توصيــات هــذه الدراســة علينــا أن نســلم أولا

ورائــدة، ونســلم كذلــك بــأن هــذه التجـــربة لــم تكــن لتحقــق هــذا النجــاح إلا بتوافــر عــدد مــن الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة 

التـــي ســاعدتها علــى الانتقــال مــن الفرقــة للاتحــاد، ومــن الانغــاق للانفتــاح، ومــن التأخـــر للنمــو والازدهــار، كل هــذه باتــت 

حقائــق ومســلمات لا ينكرهــا إلا جاحــد أو حاقــد. وقــد تبيـــن مــن هــذه الدراســة أن جــذور الإدارة المحليــة ضاربــة فــي أعمــاق دولــة 

الإمــارات، بــل هــي ســابقة علــى قيــام الدولــة واتحادهــا، إلا أن النظــام الإداري الإماراتـــي لا يــزال فــي طــور الانتقــال مــن المركزيــة أو 

المركزيــة المخففــة إلــى اللامركزيــة. كمــا تبيـــن مــن هــذه الدراســة أن تجـــربة قطــر مــع نظــام الإدارة المحليــة )البلديــات( هــي تجـــربة 

لهــا خصوصيتهــا، فهــذه التجـــربة مــرت بمرحلــة ضعــف لأســباب سياســية واجتماعيــة إلا أنهــا بــدأت تســتعيد عافيتهــا مــن جديــد 

بصدور القانون رقم )12( لســنة 2008 وتعديلاته المختلفة. وبالبناء على هذه النتائج الســابقة، وإيمانًا بأن تطويـــر وتحديث 

الإدارة المحليــة عمليــة مســتمرة ولا نهائيــة نظــرًا لكونهــا عنــوان للحضــارة وشــرط أساســـي للتنميــة المســتدامة، فســأقدم بعــض 

التوصيــات التـــي أرجــو أن تجــد طريقهــا للتطبيــق بالدولتيـــن محــل الدراســة:

تفعيل المقارنة المرجعية كمدخل لتقييم أداء البلديات:-1-

المتأمــل فــي واقــع النظــام البلــدي الإماراتـــي يلحــظ التفــاوت فــي درجــة تقــدم وتطــور بلديــات الإمــارات المختلفــة، فبلديــات 

ا كبيـــرًا فــي طريــق التقــدم والحداثــة الأمــر الــذي مكنهــا مــن خدمــة مواطنيهــا علــى 
ً
إمــارات دبـــي والشــارقة وأبــو ظبـــي قطعــت شــوط

نحــو أقــل مــا يوصــف بــه أنــه جيــد، بينمــا البلديــات فــي باقــي الإمــارات الأخـــرى لــم تصــل بعــد إلــى هــذا المســتوى.

وتـــرتب علــى عــدم مســاواة البلديــات فــي درجــة التقــدم والتطــور والحداثــة عــدد كبيـــر مــن الســلبيات العمليــة والإداريــة، 

 عن ذلك تـرتب على هذا الوضع - وبحكم اللزوم المنطقي - عدم المساواة بيـن مواطنـي الاتحاد فيما يتعلق بالخدمات 
ً
وفضلا

نــص عليــه الدســتور الإماراتـــي. وســبيل  الــذي  التـــي تقدمهــا بلديــات الإمــارات المختلفــة، وذلــك يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 

البلديــات،  أداء  لتقييــم  الداخليــة والخارجيــة كمدخــل  بشــقيها  المرجعيــة  المقارنــة  اعتمــاد  هــو  الظاهــرة  هــذه  القضــاء علــى 

فالمقارنــة المرجعيــة – بصفــة عامــة - هــي عمليــة مســتمرة لتقييــم أداء أحــد المنظمــات أو جـــزء مــن أداءهــا مقارنــة بمنظمــة 

أخـــرى ناجحــة ســواء فــي الداخــل أو الخــارج للتعــرف علــى أســباب الفجــوة داخــل المنظمــة الأولــى والعمــل علــى معالجتهــا للوصــول 

لــأداء الأفضــل )عبــد الوهــاب، 2009(. وبتطبيــق مفهــوم المقارنــة المرجعيــة الداخليــة علــى البلديــات الإماراتيــة يجــب مقارنــة 

أداء البلديــات الأقــل تطــورًا بــأداء بلديــات الشــارقة وأبــو ظبـــي ودبـــي، وبتطبيــق مفهــوم المقارنــة المرجعيــة الخارجيــة يجــب 

 مــع الأخــذ فــي 
ً
مقارنــة أداء بلديــات الشــارقة وأبــو ظبـــي ودبـــي مــع بلديــات أحــد الــدول الناجحــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــا

الاعتبــار الفــروق الاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة بيـــن الدولتيــن.
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زيادة عدد البلديات أفقيًا وليس رأسيًا:-2-

يحمــد لــكل مــن المشــرع الإماراتـــي والقطــري عــدم الإفــراط فــي التقســيمات والمســتويات المحليــة، فنظــام المســتوي المحلــي 
الواحــد يتفــق مــع مســاحة الدولتيـــن المحــدودة نســبيًا، إلا أن إصــرار المشــرع القطــري علــى نظــام البلديــة الواحــدة والمجلــس 
البلــدي المركــزي الواحــد الــذي يمثــل كل المناطــق هــو أمــر محــل نظــر ويحتــاج للمراجعــة، فاعتبــارات الكفــاءة الإداريــة تقت�ضــي 
زيــادة البلديــات للوفــاء بالخدمــات المحليــة بســرعة وفعاليــة، كمــا إن اعتبــارات الديمقراطيــة تقت�ضــي زيــادة المجالــس البلديــة 
وزيــادة أعضائهــا بمــا يعنـــي زيــادة فــرص المشــاركة الشــعبية والمجتمعيــة فــي اتخــاذ القــرار وتحمــل المســئولية. ولا نعنـــي بذلــك 
تعــدد وتــدرج المســتويات المحليــة رأســيًا بشــكل هرمــي، ولكــن نعنـــي زيــادة عــدد البلديــات أفقيًــا بحيــث تمثــل كل بلديــة منطقــة 
معينــة علــى أن تكــون جميــع هــذه البلديــات فــي مســتوي واحــد وعلــى قــدم المســاواة كمــا كان عليــه الوضــع ســابقًا فــي ظــل القانــون 

رقــم )19( لســنة 1972، وهــو ذات النظــام المتبــع فــي دولــة الإمــارات.

تفعيل القرارات وزيادة الاختصاصات المحلية:-3-

يلاحــظ أن الاختصاصــات التـــي تضطلــع بهــا البلديــات فــي كل مــن الإمــارات وقطــر متواضعــة للغايــة، كمــا إن المجالــس 
التـــي تمثلهــا لا تملــك اتخــاذ قــرارات مؤثـــرة وحقيقيــة، بحيــث يمكــن وصــف الإدارة المحليــة فــي الدولتيـــن محــل الدراســة بأنهــا 
»مركزيــة صنــع القــرار، ومحليــة تنفيــذه« ممــا ســاهم فــي إيجــاد الفجــوة بيـــن صانــع القــرار والســكان المحلييـــن المتأثـريـــن بــه. 
ويجــب لتفعيــل دور المجالــس البلديــة أن تمنــح الاختصــاص العــام بــكل مــا يهــم ســكان الوحــدة المحليــة التـــي يمثلهــا المجلــس، مــع 
تحديــد الاختصاصــات التـــي ربمــا يثــور الخــاف بشــأنها هــل هــي محليــة أم قوميــة، وكذلــك يجــب أن تمنــح هــذه المجالــس حــق 
اتخــاذ »قــرارات« بالمعنـــي الفنـــي الدقيــق لهــذا المصطلــح وليــس مجـــرد اقتـــراحات أو توصيــات غيـــر ملزمــة، علــى أن تكــون هــذه 
القــرارات نافــذة بذاتهــا دون حاجــة لتصديــق جهــة أخـــري، ولا يحــول دون ذلــك أن تمنــح الحكومــة المركزيــة ممثلــة فــي الوزيـــر 

ــي تتعــارض مــع الأنظمــة أو اللوائــح. المختــص بالبلديــات حــق الاعتـــراض علــى القــرارات التـ

زيادة الموارد المالية المحلية:-4-

أعتقــد أنــه لا مجــال للحديــث عــن زيــادة وتفعيــل الاختصاصــات المحليــة دون أن يقابلهــا زيــادة فــي المــوارد الماليــة، فممــا 
لا شــك فيــه أنــه كلمــا زادت القــدرة الماليــة الذاتيــة للوحــدات المحليــة كلمــا قــل اعتمادهــا علــى الحكومــة المركزيــة، ومــن ثــم 
تمتعت بدرجة أكبـــر من الاســتقلال في صنع قراراتها، ويضاف إلى ذلك أن الاســتقلال المالي المحلى من شــأنه تأكيد المســئولية 
الماليــة لــدى المواطنيـــن نظــرًا للارتبــاط بيـــن أدائهــم للضرائــب والرســوم المحليــة وبيـــن حصولهــم علــى الســلع والخدمــات )عبــد 
الوهاب، 2008: 60(، والملاحظ أن الوحدات المحلية في الدول العربية – سواء أكانت غنية أو فقيـرة – تعتمد على الإعانات 

الحكوميــة بدرجــات متـــزايدة.

المستدامة  التنمية  تحقيق  في  بدورها  تضطلع  أن  يمكن  لا  البلديات  أن  نجد  الدراسة  محل  للدولتيـن  وبالنظر 
وتفعيل الحكم الرشيد في ظل محدودية ونقص الموارد المالية الذاتية الذي تعانـي منه، صـحيح أنه بفضل الله تمكنت 
الحكومة المركزية في الدولتيـن محل الدراسة من تحقيق نقلة نوعية غيـر مسبوقة في مجال خدمة المواطنيـن والارتقاء 
بمستوي تقديم السلع والخدمات وتطويـر البنية التحتية، ولعل ارتفاع مستوي دخل الفرد والتقدم والتنوع الاقتصادي 
الممتاز لعب دورًا أساسيًا في هذا المجال خلال المرحلة السابقة. إلا أن تدهور أسعار النفط وزيادة الطلب على السلع 
والخدمات كمًا ونوعًا وكثـرة الاحتكاك بالثقافات والشعوب المختلفة، هذه التحديات وغيـرها تحتم على الحكومة المركزية 
التخلي عن الجانب الأكبـر من الاختصاصات المحلية - التـي باتت تثقل كاهلها - لصالح البلديات ومجالسها. لاسيما أن 
البلديات هي الأقرب للاحتياجات المحلية ويفتـرض أنها الأقدر على تـرتيب أولوياتها والأدرى بكيفية الوفاء بها، ولا يمكن 
إتاحة الفرصة  التمويل المحلي المناسب والكافي، الأمر الذي يقت�ضي  للمحليات الاضطلاع بهذا الدور بمعزل عن إيجاد 
الكاملة للبلديات للتطويـر في مصادر التمويل الذاتـي وحـرية الانفاق والاستثمار، وكذلك تفعيل الحق في فرض الضرائب 

والرسوم المحلية.
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ABSTRACT

This research aimed to study the local administration in Qatar and the United Arab Emirates; we will 
do that through the comparative study by answering these questions:

-	 To what extent are the local levels consistent with administrative efficiency considerations?

-	 To what extent are the local units efficient given the capacities and specialties they have? And do 
they enable these units to achieve their goals?

The study concluded that: The single level municipal system that applicable in Qatar and Emirates is 
consistent with their limited space. However, the number of municipalities should be increased in the State 
of Qatar horizontally not vertically; because the single municipal system and the Central Municipal Council 
is not consistent with the development reached by the Qatari society in various fields.

Moreover, the researcher found that all municipalities suffer from weak authorities and limited self-fi-
nancial resources. Therefore, the legislator should activate municipal jurisdictions, determine and increase 
financial resources.


